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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
دى، وسوى نفس الإنسان فألهمها فجورها الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ه  

 ة  والسلا  على المععو  رمةة وهددىوالتقى، والصلا

 د..وبع

الشريعة الغراء بمصالح الععاد والقيا  على شؤونهم بأصح الأوجه وأفضل الطرق،  تفقد جاء
لهم تعاملهم معاشهم وعاقعة أمرهم، ومن ما نظمت وحفظت لهم كل ما عليه قيا  حياتهم و 

ل، ومما فيه تعامل بالمال العقود عموما، ولحاجة الناس اليها أباحتها وأباحت الاشتراط بالما
 فيها مقيدة  ذلك بما فيه صلاحهم، وهذا العحث يعحث في أحكا  تلك الشروط، فهو عن:

 .الشروط في العقود

 تتمثل في الأسئلة التالية: مشكلة البحث:

 ما لمراد بالشروط في العقود؟ -1

 حكم الشروط في العقود؟ ومن أين جاءت مشروعيتها ؟في  ما لأصل -2

 تفق عليها عند المذاهب الأربعة؟ لشروط الماما  -3

 لشروط المختلف في حكمها بين المذاهب الأربعة؟ وما الراجح فيها؟ا ما -4

 أهمية الموضوع:
 الحاجة لى بالتالي تكمن أهمية الموضوع في انتشار العقود المقرونة بالشروط في هذا الزمن، 

 التفصيل في أحكامها وما يترتب عليها.
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 منهج البحث:
المسائل المتعلقة سار العحث على المنهج الاستقرائي، فقد جمعت أقوال المذاهب الأربعة في 

 بموضوع العحث.

 الدراسات السابقة:
الشروط في العقود عند الحنابلة، محمد بن أمةد السهلي، رسالة ماجستير، جامعة أ   -

 ه1412رى بمكة المكرمة، عا  الق

وفارقت رسالته هذا العحث بكونها تكلمت عن مذهب الحنابلة بشكل خاص، بينما 
 جاء هذا العحث على آراء المذاهب الأربعة.

 حكم الشروط المقترنة بالعقود في الفقه الإسلامي، لنخعة من علماء الدول الإسلامية -
 ه1418 ، عا  جللة الحكمة، بحث منشور فيمن لعداد نعمان بن معارك جغيم

وقسم العحث المذاهب في موضوع الشروط في العقود لى مذهب المضيقين ومذهب 
الموسعين ومذهب المتوسطين، فلم يفرد كل شرط بحكمه وأدلته، بينما هذا العحث 

 ربعة فيه.أفرد لكل شرط مسألة فيها حكمه وأدلته وآراء المذاهب الأ
بندر الععدلي، بحث منشور في جللة د.  ثية فقهية،الشروط في العقود: دراسة حدي -

 ه1431 عا  العلو  الشرعية، جامعة القصيم،
دراسته للشروط في العقود عن طريق الأحاديث الشريفة، فهو يورد الحديث ثم جاءت 

يورد الحكم المستنعط منه، ثم يذكر خلاف العلماء، وبالتالي فارق هذا العحث في 
 العقود. منهجه لدراسة الشروط في

، بحث منشور في جللة كلية الشريعة ضوابط الشروط المقترنة في العقود: دراسة مقارنة -
 ، ولم أستطع الوصول لى محتواها.ه1436والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، عاد 

 البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث على النحو التالي: احتوى خطة البحث:
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 تمهيد وفيه:ثم  مقدمة

 الشرط لغة واصطلاحاتعريف 

 تعريف العقود لغة واصطلاحا

 المراد بالشروط في العقود

 الفرق بين الشروط في العقود وشروط العقود

 ثم ثلاثة مباحث على النحو التالي:

 المبحث الأول: الشروط في العقود أصلها ومحلها ومكانها

 الأصل في الشروط في العقود المطلب الأول:

 على مشروعية الشروط في العقود الأدلة المطلب الثاني:

 محل الشروط في العقود المطلب الثالث:

 المبحث الثاني: أنواع العقود في الشروط

 الشروط المتفق على صحتها المطلب الأول:

 الشروط المتفق على بطلانها المطلب الثاني:

 الشروط المختلف فيها المطلب الثالث:

 مسألة تطبيقية معاصرةيك كالمبحث الثالث: الإجارة المنتهية بالتمل

 وفيها أهم النتائج التي توصلت لليها العاحثة ثم الخاتمة

 ثم المصادر ثم فهرس الموضوعات
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 التمهيد

 التعريف بمفردات البحث

 ط:و أولا: الشر 
الشين والراء والطاء أصل يدل وط جمع شرط: والشرط العلامة، قال ابن فارس: "الشر : لغة

الشيء أوائله،  وأشراط (1)" ، وما قارب ذلك من علم، والشرط: العلامةوعلامةعلى علم 
 (3)، والشرط: للزا  الشيء والتزامه(2)علاماتهاأي الساعة:  ومنه: أشراط

ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون من أشهرها: عرف الشرط بعدة  تعريفات،  :صطلاحاا
ه، وقيل: الشرط: ما يتوقف ثعوت الحكم خارجًا عن ماهيته، ولا يكون مؤثراً في وجود

 .(4)عليه

 .(5)للزا  أحد المتعاقدين الآخر بسعب العقد ما له فيه منفعة والمراد بالشرط هنا:

 ثانيا: العقود:
العهد والعقد:  ،(6)" العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة  وثوق " :لغة

دْتدهد عليه بمعنى عاهدته، و ع ق  (8)، والعقود أوكد العهود(7)والضمان
(9)  

 (10)هو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقعول شرعا :اصطلاحا

 
                                                           

1
 (260\3رس )مقاييس اللغة، لابن فا 
2
 (14-13\8انظر: المحكم والمحيط الأعظم ) 
3
 (404\19تاج العروس للزبيدي ) 
4
 (125التعريفات للجرجاني ) 
5
 (211\2الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لبدر الدين البلباني ) 
6
 (86\4مقاييس اللغة ) 
7
 (300القاموس المحيط للفيرزآبادي ) 
8
 (297\3 لسان العرب لابن منظور) 
9
 (421\2المصباح المنير للفيومي ) 
10
 (153التعريفات ) 
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عقد بإرادة  أحدهما عاقدان في صلب التالشروط التي يشترطها الم المراد بالشروط في العقود:
 .اعلى للتزامه وموافقة الآخر

 الفرق بين الشروط في العقود وشروط العقود:
فهو  ى أن الشروط في العقود " هذا العحث" لا يراد به شروط العقد،تجدر الإشارة  هنا ل

 :(11)مخالف له من أوجه عدة ، منها

 ان شروط العقد من وضع الشارع، والشروط في العقد من وضع المتعاقدين. -1

شروط العقد يتوقف عليها صحة العقد، أما الشروط في العقود يتوقف عليها لزو   -2
 العقد.

 د لا يمكن لسقاطها، والشروط في العقد يمكن اسقاطها ممن له الشرط.شروط العق -3

شروط العقد كلها صحيحة معتبرة ، أما الشروط في العقود منها ما هو صحيح ومنها ما  -4
 هو باطل.

 

 

 

 

 

 

                                                           
11
 (223\8الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ) 
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 ومشروعيتها: الشروط في العقود أصلها المبحث الأول

 الأصل في الشروط في العقود المطلب الأول:

 شروط في العقود:لأصل في الا
وعلى هذا الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، للا ما حر  حلالا أو أحل حراما، 

الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود : " -رمةه الله –قول جمهور الفقهاء، قال ابن القيم 
وجمهور  ى الصحة،المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على العطلان حتى يقو  دليل عل

 الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة للا ما أبطله الشارع أو نهى عنه
"(12). 

أما من قال بأن الأصل هو الحظر فقد أرجع ابن تيمية قولهم لى وهم أنها تعيح حراما أو  
تحر  حلالا، ولا خلاف بأن ما كان كذلك فهو شرط فاسد، ولكن مقصود الشروط وجوب 

واجعا ولا حراما، فما كان كذلك فهو شرط صحيح، والحكم بعطلانها حكم مالم يكن 
بالتحريم والتأثيم، ومعلو  أنه لا حرا  للا ما حر  بدليل من الله أو رسوله عليه الصلاة  
والسلا ، أما أدلتهم على التحريم فإما ضعيفة أو متأوله، وستأتي ونورد الرد عليها في موضعها 

 (13)لن شاء الله تعاى.

  

                                                           
12
 (159\1رب العالمين لابن القيم ) إعلام الموقعين عن 
13
 (259\1(، إعلام الموقعين عن رب العالمين )148\29انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 
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 مشروعية الشروط في العقودالمطلب الثاني: 
 أولا: من القران الكريم:

ا فيها من وفاء بمالتعددت الآيات التي حثت على الوفاء بالعقود والذي يتضمن 
 الشروط، منها:

 ، وقال تعاى:14} يها الذين ءامنوا أوفوا بالعقوديا أ {قال جل وعلا:  -1

وإذا قلتم {وقال عز وجل:  } 15فوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاأوو{
   }16افاعدلو

دلت عمو  الآيات على الوفاء وهذا عا  في كل عهد وعقد، فوجه الدلالة: 
 بعمو  العقود، ولا يخفى أن الوفاء بها يلز  الوفاء بما فيها من شروط.

إلا أن يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  { -2
 17 }مكتكون تجارة عن تراض من

وجه الدلالة: دلت الآية على جواز التجارة  والتعادل متى ما وجد عنصر الرضى، 
 والشروط بين المتعاقدين تكون برضا من الطرفين فتصح.

 ثانيا: من السنة النعوية:

حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلعه أن يعيعه بعيره فقال  -1
ينة، : على أن لي ظهره لى المدنه بخمس أواق، وقلت عنه : فععته مجابر رضي الله

 (.18)( : ) ولك ظهره لى المدينة-صلى الله عليه وسلم-قال

                                                           
14
 من سورة المائدة( 1من آية ) 
15
 ( من سورة الإسراء34من آية ) 
16
 ( من سورة الأنعام152من آية ) 
17
 ( من سورة النساء29من آية ) 
 (113(، )ح1223\3صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، ) 18
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وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع جابر رضي الله عنه عقد بيع فيه شرط،  
 وفيه دلالة على صحة الاشتراط في العقود.

سول الله صلى الله عليه وسلم ) المسلمون على عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال ر  -2
 (19)شروطهم (

ه عليه الصلاة  والسلا  التزا  الشرط من صفة المسلم دليل على مشروعية جعلوجه الدلالة: 
 .الشروط

 قول الصحابي:من ثالثا: 

عند الشروط، ولك ما  (20)لن مقاطع الحقوق»عنه:  الخطاب رضي اللهقال عمر بن 
 (21)«شرطت

 كلامة رضي الله عنه واضحة جلية، ولا تخفى حجية قول الصحابي.ة  ودلال 

 الاستصحاب:رابعا: 

صحب أن الأصل فيما غير الععادات الحل والإذن وعد  التحريم، والشروط من ذلك، فاستد 
عليها حكم الأصل في العاديات فعدد  التحريم حتى يرد دليل عليه، وما ليس محرما فهو جائز 

 (22)لشروط.صحيح فكذا اشتراط ا

  

                                                           
19
 : حسن صحيح.حكم الألباني .(3594، )ح304\3ة، باب في الصلح، سنن أبي داود، كتاب الأقضي 
20
 (190\3أي: مواقفها التي تنتهي إليها وتنقطع عندها. انظر:  تعليق مصطفى البغا في الهامش على صحيح البخاري ) 
21
 (190\3)الشروط في المهر عند عقدة النكاح، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب  
22
 .(440\1(، الموافقات للشاطبي )150\29الفتاوى لابن تيمية ) -انظر:  
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 : أنواع العقود في الشروطالمبحث الثاني
 أنواع العقود في الشروط:

قسم الفقهاء رضي الله عنهم الشروط في العقود لى اعتعارات متعددة ، وما يهمنا تقسيمها 
؟ ولعلنا نستطيع أن نقسم يصح العقد معها أو لاعلى حسب مشروعيتها وصحتها، وهل 

ترد على العقود لى ثلاثة مطالب، الشروط المتفق على صحتها،  آراء الفقهاء في الشروط التي
 ثم الشروط المتفق على بطلانها، ثم الشروط المختلف فيها.

 المتفق على صحتها وإلزامها:المطلب الأول: الشروط 

 العقد: يقتضيه اشتراط ما أولا:
 .(23)شترطأي مما كان لازما بالعقد ولو لم يد 

عملها، أو على أن لي أن ثمنها بشرط أن أمتلكها، أو أن أست : أعطيككأن يقول المشتري
 .أعيرها

أو يقول العائع أعطيك هذه السلعة على أن تنقدني ثمنها حالا، فما كان كذلك فلا خلاف 
 .(24)في صحته

 شرط ما فيه مصلحة للعقد: ثانيا:
ئع كفيلا معروفا، كأن يستدين دينا ويشترط الدائن رهنا معينا، أو يشتري بالذمة ويشترط العا

 .(25)فلا خلاف أنه ان كان معلوما معينا فهو شرط صحيح

                                                           
23
 (92\6انظر: البحر الرائق لابن نجيم ) 
24
(، الروض المربع شرح زاد المستقنع 22\2(، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي )171\5انظر: بدائع الصنائع للكاساني ) 

 (318للبهوتي )
25
(، الروض المربع 201\3مام مال  )(، المدونة للإ240(، اللباب في الفقه الشافعي لابن المحاملي )177انظر: الأشباه والنظائر ) 

(318) 
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 اشتراط صفة معلومة في المعقود عليه: :من الشروط الصحيحة ثالثا:
 ععدا بشرط معرفته للخياطة.كأن يشتري كلعا بشرط معرفته للصيد، أو 

فهذا يصح على أن تكون معلومة لا غرر فيها، وعلى ان لا تكون الصفة ثمنية وألا يتصور  
كمن يشتري بعغاءً على   (26)وألا تكون مشروطة على وجه التلهي عند الحنفية ،ا أصلاكونه

 (.27)يد الكلا  فهذا مما لا فائدة  فيهأنه يج

 خيار الشرط: :من الشروط الصحيحة: رابعا
وهو أن يشترط المتعاقدان الخيار في العقد مدة  معلومة، فلا يلز  العقد للا بانقضائها أو 

 .(28)بقطعهما الخيار

العيعان ) النبي صلى الله عليه وسلم قال : صله ما جاء في السنة النعوية أن أ دليل مشروعيته:
 .(29)( ه، ما لم يتفرقا، للا بيع الخياركل واحد منهما بالخيار على صاحع

وجه الدلالة: يدل الحديث على أن لا خيار للعاقدان بعد التفرق، للا باشتراط  الخيار، 
  عه.فيعقى لكل واحد منهما الخيار على صاح

  :، واختلفوا في مدته(30)ر الشرط وصحتهجواز خيا اتفقت المذاهب على مدة  الخيار:

 . (32)والشافعية (31)الحنفيةوهو قول  الخيار لأكثر من ثلا  أيا ، صحلا يالقول الأول: 

ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ) ما أجد لكم أوسع مما جعل   دليلهم:و 
جعل له  -لنه كان ضرير العصر  -لحعان بن منقذ  -ى اللَّ د ع ل يْهِ و س ل م  ص ل   -رسول الله 

                                                           
26
 (.168\5انظر: بدائع الصنائع ) 
27
(،  قواعد الأحكام في 171\5(، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للتتائي )177انظر: المصدر السابق، الأسباه والنظائر ) 

 (319(، الروض المربع )172\2مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )
28
 (324المربع ) انظر: الروض 
29
 (1531(، )ح1163\3صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ) 
30
(، مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج 23\5(، الذخيرة للقرافي )29\3الهداية في شرح بداية المبتدي لأبو الحسن المرغيناني ) 

 (324(، الروض المربع )410\2لشمس الدين الشربيني )
31
 (.177(، الأشباه والنظائر لابن نجيم )301\6(، العناية شرح الهداية للبابرتي )174\5انظر: بدائع الصنائع للكاساني ) 
32
 (148/ 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام )(، 30\5انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين اليمني ) 
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، فهم يرون أن خيار الشرط مخالف (33)عهدة  ثلاثة أيا ، لن رضي أخذ، ولن سخط ترك (
 لمقتضى العقد ولنما جوز للنص فلا يزاد في مدته.

 .( 35)والحنابلة (34)لمالكيةايصح خيار الشرط لأكثر من ثلا  أيا ، وهو قول  القول الثاني:

، ولعمو  قوله عليه الصلاة  (36)أنه حق للمشترط فرجع في تقديره لى مشترطه:  دليلهمو  
تقرر بأن الأصل في الشروط وهذا متوافق مع ما ، (37)والسلا : ) المسلمون على شروطهم (

 فهو الراجح والله أعلم. حة،الص

 :المطلب الثاني: الشروط المتفق على بطلانها

 لعقد:قتضى الم شرط منافيشتراط اأولا: 
كأن يشترط العائع على المشتري ألا يعيع السلعة لأحد، أو أن لا يعيرها، أو كأن يعيع عليه 

ونحو ذلك، فهذا شرط  ،سيارة  بشرط أن لا يحمل عليها أطفالا، أو أن لا يهدي المعيع لأحد
فيعطل الشرط  وهو الملك،لكونه شرطا يخالف مقتضى عقد العيع  باتفاق، غير صحيح

  .ويصح العقد

لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها وتعتقها فاشترط أهلها حديث بريرة   :والدليل
  (38)( م الولاء، فإنما الولاء لمن أعتقخذيها واشترطي لهالولاء، فقال عليه الصلاة  والسلا : ) 

ق ط العتاشترا، واستثني ولم يعطل العقدقد المنافي للعأفسد النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ف
 (39)من ذلك لشدة  اهتما  الشرع به.

                                                           
33
حكم (، 3007(، رقم )6\4سنن الدار قطني، كتاب البيوع، )، وفي ( 10573( برقم: )274/  5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) 

 ابن الملقن: في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف بإجماع. الحديث:
34
 (152(، مختصر الخليل )233\3انظر: المدونة للإمام مال  ) 
35
 (324انظر: الروض المربع ) 
36
 (499\3انظر المغني ) 
37
 (، حكم الحديث: حسنه الترمذي.3594(، )ح 304\3ب الأقضية، باب في الصلاح، )سنن أبي داود، كتا 
38
 (2168(، )ح73\3صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ) 
39
روض المربع (، ال179\2(، قواعد الأحكام )179\3(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد )170\5انظر: بدائع الصنائع ) 
(402.) 
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 د: العقو في  تعدد الشروط :من الشروط المتفق على بطلانها ثانيا:
ي أثاثا ويشترط توصيله كأن يشتر وهو   وهي ما يعبر عنه الفقهاء بـ: اشتراط شرطين في عقد،

 .فالعقد واحد واشترط فيه شرطين ،وتركيعه

 فمن باب أوى –على ما سيأتي  –المذاهب ما عدا الحنابلة يعطلون الشرط الواحد ف
لقوله عليه الصلاة  والسلا : ) لا يحل سلف  ؛(40)بشرطين عقدالشرطان، والحنابلة يعطلون ال

 .(41)وبيع ولا شرطان في بيع (

 :تعدد العقود في عقد واحد :روط المتفق على بطلانهامن الش ثالثا:
 جاءت الشريعة بالنهي عنه،  فقد بر عنه الفقهاء بـ: اشتراط عقد في عقد،وهو ما يع

، قال: ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رضي الله عنه ما رواه أبو هريرة  :ودليل ذلك
 (42) بيعتين في بيعة (

 :منها فسره الفقهاء بعدة  صورو 

أجر ك المستفيد بالخيار، كأن يقول مد أن يجعل ثمن المعقود عليه حالا غير ثمنه مؤجلا ويتر  -1
لمستأجر : أأجرك هذا العيت بخمسين ألف حالة، أو ثمانين مؤجله، ويفترقان قعل التحديد، 

 .(43)فتقع الجهالة في الثمن، ولا يصح عقد مع جهالة الثمن فيه

 .(44)وحصر المالكية نهي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة  

                                                           
40
 (319الروض المربع ) 
41
(. سنن النسائي، كتاب 6671(، )ح253\11مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، ) 

ليس عنده، (. سنن أبي داود، كتاب البيوع، أبوب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما 4630(، )ح295\7البيوع، باب شرطان في بيع، )
 (. حكم الألباني: حسن صحيح.3504(، )ح283\3)
42
(. والترمذي في سننه: كتاب أبواب 9584(، )ح358\15أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة ) 

وع، باب بيعتين في بيعة (. والنسائي في سننه: كتاب البي1231(، )ح524\2البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، )
 (. حكم الألباني: حسن صحيح.4632(، )ح295\7)
43
(، المغني لابن 432\5(، الحاوي الكبير للماوردي )77\3(، الأم للشافعي )20\3(، المدونة )16\13انظر: المبسوط للسرخسي ) 

 (.176\4قدامة )
44
 (20\3انظر: المدونة ) 
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، كأن يقول أبيعك سيارتي بمائة (45)ثمن مؤجل، ثم يشتريه نقداً بأقلأن يعيع شيئاً ب -2
 (46)للحنابلة وهو المعروف بعيع العينة، وفي قولمؤجلة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، 

 (48)وابن القيم (47)يحملون الحديث ويحصرون صورته على ذلك، وهو اختيار ابن تيمية
 يصح جمعهما في عقد واحد عندهم.العيع والسلف رمةهما الله، فما سوى 

أن يعقد عقدا مشروطا بعقد آخر، كأن يقول أبيعك بيتي هذا بمائة ألف على أن  - 3
تقرضني عشرين ألف، أو: أشتري منك سيارتك بشرط أن تهب لي قلمك، فجعل عقد العيع 

، لغوا ثانيال، فهم يرون العقد (50)للا المالكية (49)معلق باشتراط الهعة، وهو باطل عند الجمهور
 ويصححون الأول.

 ومنه نكاح الشغار:
، وعند (51): كأن يقول الرجل: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ولا يسمون مهراوصورته
شغار ولو سموا مهرا، كأن يقول أزوجك ابنتي بمائه مهرا على أن تزوجني ابنتك  :(52)المالكية

 بخمسين مهرا.

اه ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه ما رو  والدليل على عد  مشروعيته:
 .(53)وسلم نهى عن الشغار

  فلكل واحده مهر المثل بهما خلفسخ ولن دد فيد  (54): النكاح فاسد عند الجمهورحكمه 
 فالنكاح صحيح ولهما مهر المثل، لأن النكاح لا يفسد  (55)وعليها العدة ، للا عند الحنفية

 بالشروط الفاسدة  عندهم.
                                                           

45
 (238\8انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ) 
46
 (239\8(، الشرح الممتع )215\2انظر: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات ) 
47
 (441\29انظر: مجموع الفتاوى ) 
48
 (119\3انظر: إعلام الموقعين ) 
49
 (176\4(، المغني لابن قدامة )432\5(، الحاوي الكبير للماوردي )77\3(، الأم للشافعي )16\13انظر: المبسوط للسرخسي ) 
50
 (20\3انظر: المدونة ) 
51
 (93\5(، كشاف القناع )82\5(، الأم للشافعي )278\2انظر: بدائع الصنائع ) 
52
 (267\3انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ) 
53
(. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 5112(، )ح12\7صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الشغار، ) 

 (.1415(، )ح1035\2)
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 المطلب الثالث: الشروط المختلف في حكمها:

 أولا: اشتراط أحد المتعاقدين نفعًا معلومًا في المعقود عليه:
ويشترط أن يصل بها لى  كأن يأجر ععدا ويشترط ان يخدمه ساعة من نهار، أو يعيع سيارة 

 .ثوبا يشتري قماشا ويشترط خياطتهأو أن يشترط المشتري مةل السلعة لى داره، أو المطار، 

( 57)والمالكية (56)لا يصح الشرط ويعطل العقد عند الجمهور من الحنفية القول الأول:

، واستثنى المالكية فيما لذا اشترط العائع منفعة يسيرة  لا تعود بمنع التصرف على (58)والشافعية
 .(59)رضي الله عنهالسابق العيع، كأن يعيع الدار ويشترط سكناها شهرا ونحوه لحديث جابر 

  :دلتهمأ

 ،(60)أن النبي صلى الله نهى عن بيع وشرط :ولالأالدليل 

 .(61)لأن زيادة  منفعة ترجع لى أحد العاقدين تكون ربا، والربا حرا  :الثانيالدليل  

  :(62)الحنابلة ، وهو قولالشرط جائز والعقد صحيح الثاني:القول 

ه لى حديث جابر رضي الله عنه لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهر  دليلهم:
 .(63) نةلمديا

                                                                                                                                                                      
54
 (93\5(، كشاف القناع )83\5(، الأم )268\3انظر: شرح مختصر خليل ) 
55
 (338\3انظر: العناية شرح الهداية ) 
56
 (175\5(، بدائع الصنائع )18\13انظر: المبسوط للسرخسي ) 
57
 (179\3انظر: بداية المجتهد ) 
58
 (.23\2انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ) 
59
 7(، والحديث سبق تخريجه ص179\3اية المجتهد )انظر: بد 
60
(، 335\4(، المعجم الأوسط للطبراني، باب العي، من اسمه عبد الله، )160مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم، باب العين، ) 

 (، حكم الحديث: علله ابن قطان بضعف أبي حنيفة في الحديث.4361)ح
61
 (175\5انظر: بدائع الصنائع ) 
62
 (319روض المربع )انظر: ال 
63
 7سبق تخريجه ص 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                                                                            15 
 

 قولهمبه لا يعلم له لسناد صحيح، ثم  الحديث الذي استدلوا :أدلة القول الأولمناقشة 
من باع نخلا قد أبرت، ) حديث: كمخالف للسنة الصحيحة كحديث جابر رضي الله عنه و 

 (65).صححه عليه السلا  فهذا بيع وشرط (64)( فثمرتها للعائع، للا أن يشترط المعتاع

ني، لقوة  أدلتهم وموافقتها لما جاء في كثير من الأحاديث، وما نقل القول الثا القول الراجح:
 عن عمل الصحابة رضوان الله عليهم، ولضعف أدلة القول الأول، والله أعلى وأعلم.

 المعقود عليه: عيوب البراءة من اشتراط من الشروط المختلف في حكمها: ثانيا:
بريء  فيها، أو يأجر بيتا بشرط أنه يظهر كأن يعيع سيارة  ويشترط أنه بريء من أي عيب

 .من عيوب التصريف في المنزل

وهو  (66)جائز، سواء عم كل العيوب، أو حدد جنسا منها، وهو قول الحنفية القول الأول:
 (67) ةللشافعي قول  

فقال  –في مواريث لهما  -عليه الصلاة  والسلا   -أن رجلين اختصما لى النبي  دليلهم:
: ) اقتسما ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما - عليه الصلاة  والسلا 

 (68)صاحعه(

لا يجوز ذلك، ومن اشترطه لم يبرأ من عيب علمه ويبرأ من العيب الذي لم  القول الثاني:
 .(70)وجمهور الشافعية  (69)يعلمه، ويحلّف انه لم يعمله، وهو قول المالكية

                                                           
64
 (2716(، )ح189\3صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة، ) 
65
 (249\2انظر: إعلام الموقعين ) 
66
 (173\5بدائع الصنائع ) 
67
 (61\1انظر: جواهد العقود ) 
68
(، ومثله بغير لفظه 26717(، )ح307\44النبي صلى الله عليه وسلم،) رواه أحمد في مسنده، مسند السناء، حديث أم سلمة زوج 

(، حكم الألباني: ضعيف، وقال الحاكم: 3584(، )ح301\3في سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ )
 صحيح على شرط مسلم  ووافقه الذهبي.

69
 (713\2انظر: الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي) 
70
 (61\1انظر: جواهر العقود ) 
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عد الله بن عمر باع غلاما له بالبراءة ، فظهر فيه داء لم رواه مالك في موطأه أن ع ما دليلهم:
يسمه، فاختصما لى عثمان رضي الله عنه، فقضى عثمان على ععد الله أن يحلف أنه قد 

 (71)باعه وما به داء يعلمه، فأبى ععد الله أن يحلف وارتجع الععد.

بر لا يبرأ مطلقا للا ما سمى من العيوب، وللمشتري الخي القول الثالث: ار متى وجد عيعا لم يخد
 (72)به، وهو قول الحنابلة

 (73)أن الخيار يثعت بعد تما  العقد فلا يسقط بإسقاطه قعل تما  العقد. دليلهم:

 القول الثاني، لعمل الصحابة رضوان الله عليهم  والله أعلى وأعلم. القول الراجح:

 في المستقبل:ثالثا: من الشروط المختلف فيها: تعليق حصول العقد على شرط 
 كأن يقول: بعتك أن رجع زيد من سفره، أو وهعتك لن شفي فلان من مرضه.

، فيصح فيها التعليق، أما ما سواها (74)فهو شرط مختلف فيه فيما سوا طلاق وعتاق وكفالة
 ففيه خلاف:

 .(75)لا يصح تعليق العقد على شرط في المستقعل، وهو قول الجمهور القول الأول:

 .(76)لعقود لا تصح للا بالرضى، ولا رضى للا بالجز  ولا جز  مع التعليقأن ا دليلهم: 

، وهو اختيار ابن (77)يصح تعليق العقد على شرط، وهو رواية عن أمةد القول الثاني:
 رمةهم الله.( 79)وابن القيم (78)تيمية

                                                           
71
 (، حكم الحديث: ابن الملقن: أثر صحيح.2271(، )ح885\4موطأ مال ، كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق، ) 
72
 (322انظر: الروض المربع ) 
73
 المصدر السابق 
74
 (375 – 370 \1(، المنثور في القواعد الفقهية )229\1(، الفروق )318انظر: الأشباه والنظائر ) 
75
 (321(، الروض المربع )374\1(، المنثور في القواعد الفقهية )299\1(، الفروق )318انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ) 
76
 (374\1(، المنثور في القواعد الفقهية )229\1انظر: الفروق ) 
77
 (12\4(، المستدر  على مجموع الفتاوى لابن تيميه )227انظر: نظرية العقد لابن تيمية ) 
78
 (435\1انظر: المصدر السابق، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لجاد الله ) 
79
 (300\3اظر: إعلام الموقعين ) 
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  :أدلتهم

فة فيه للشرع،  أن الأصل في الشروط الصحة مالم تخالف الشرع، وهذا لا مخال الدليل الأول:
 . (80)كما أن الحاجة تدعوا لليه

ما ثعت عن عمر رضي الله عنه من تعليق عقد المزارعة بالشرط، فكان يدفع  الدليل الثاني:
 .(81)ن جاء العامل بالعذر فله كذاأرضه لى العامل على أنه لن جاء عمر بالعذر فله كذا، ول

رضي الله عنه، ولأن الأصل في الشروط  القول الثاني، لفعل عمر بن الخطاب القول الراجح:
 الصحة، كما أن تعليقه لا ينافي الرضا، والله أعلم.

 ومن ذلك: بيع العربون:
على أنه لن أخذ السلعة احتسب  معلغا من المالأن يشتري السلعة فيدفع لى العائع  وصورته:

 .(82)به من الثمن، ولن لم يأخذها فذلك للعائع

، واختيار ابي (84)ورواية عن أمةد ،(83)العربان، وهو قول الجمهور لا يصح بيع القول الأول:
 .من الحنابلة( 85)الخطاب

 .(86)أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربانما روي   دليلهم:

 .(87)يصح بيع العربان وهو مذهب الحنابلة القول الثاني:

 أدلتهم:
                                                           

80
 انظر: المصدر السابق 
81
 (.2328(، قبل )ح104\3صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، ) 
82
 (175\4انظر: المغني ) 
83
(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 157\4(، المنتقى شرح الموطأ لأبو الوليد القرطبي )472\1الفتاوى للسغدي ) انظر: النتف في 

 (476\3للرملي )
84
 (358\4انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ) 
85
 (240الهداية على مذهب الإمام أحمد لأبي الخطاب الكلوذاني ) 
86
كتاب  – ( وأبو داود في "سننه"1209ح( برقم: )4/879) ما جاء في بيع العربان –، كتاب البيوع وطأ"أخرجه مالك في "الم 

والبيهقي في "سننه الكبير" ، (2273ح( برقم: )3/311( وابن ماجه في "سننه" )3502)( برقم: 302/  3) باب في العربان –الإجارة 

 ، حكم الألباني: ضعيف(6838( برقم: )1414/  3( ،وأحمد في "مسنده" )10985( برقم: )342/  5)
87
 (321(، الروض المربع )240انظر: الهداية على شرح مذهب الإمام أحمد ) 
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 (88)العيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان فيما روي  الدليل الأول:

ما روي أن نافع بن ععد الحار  اشترى دارا للسجن من صفوان بن أميه على الدليل الثاني: 
 ( 89)أن عمر لن رضي فالعيع بيعه، ولن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار

القول الثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولضعف دليل القول الأول،  القول الراجح:
 لك، والله أعلم.ولحاجة الناس لذ

 النكاح: عقد شروط المرأة فيمن الشروط المختلف في حكمها: : رابعا
 كأن تشترط المرأة  ان لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها أو ان تخرج متى شاءت.

الشرط باطل، ولن وضعت مقابل اشتراطها شيئا من مهرها فإن وف  فله ما  القول الأول:
 .(90)ا مهر المثل، وهو قول الجمهوروضعت، ولن لم يوفِ فله

 (91)لها شرطها ولن لم يفِ فلها الفسخ، وهو قول الحنابلة القول الثاني:

ما روى عقعة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) أحق  أدلتهم:
 (92)( توفوا به ما استحللتم به الفروج الشروط أن

ان القول الثاني هو القول الراجح وذلك لدليلهم الصريح، ولعمو  يتعين والله أعلم  الترجيح:
 .على بعضهم ووجوب الوفاء بالشروط صحة اشتراط المسلمين

 

 

                                                           
88
 (، 23200(، )ح23195(، )ح7\5في العربان في البيع )  –مصنف ابن أبي شيبه، كتاب البيوع والأقضية  
89
 (2423(، قبل )ح123\3صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم ) 
90
 (198\5(، الغاية في اختصار النهاية )132\2(، المدونة )350\3(، العناية شرح الهداية )285انظر: بدائع الصنائع ) 
91
 (95انظر: عمدة الفقه ) 
92
 (.2721(، )ح191\3صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ) 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





                                                                                            19 
 

مسألة معاصرة:  :ثالثالمبحث ال  

 الإجارة المنتهية بالتمليك:
عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر سلعة معينة مقابل أجرة  معينة التعريف بالمسألة: 

جر عند دفعها المستأجر على أقساط خلال مدة  محددة  تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأي
 (93)سداده لآخر قسط بعقد جديد

 -يتفق الطرفان على أن يقو  أحدهما بتأجير الآخر سلعة معينة )عقار صورة  المسألة: 
اية المدة  وعند نه ،آلة ( مقابل أجرة  معينة تدفع على أقساط مفرقة في مدة  محددة  -سيارة 

 (94)وسداد جميع الأقساط المتفق عليها ينتهي عقد الإجارة  بتملك المستأجر لتلك السلعة

   :التكييف الفقهي للمسألة

  يمكن أن يكيف هذا العقد على أنه:

سألة م من الصور التي فسرت فيها عقد لجارة  وبيع في عقد واحد، لذا فهي تعتبر صورة  -1
 مع الفقه الإسلاميجل كيفها  ، وعلى هذان فسرها بذلكعند مقدين في عقد فلا تصح ع

 .(95)(4/12) 110رقم:  بقرار

فلا فهي عقد بيع معلق على شرط سداد جميع الأقساط،  عقد معلق على شرط،أنها  -2
 .(96)سعق اكم  وتصح على ما رجح ،لجمهورتصح عند ا

عد  القول ببتحريم هذا العقد و  (97)110جاء جلمع الفقه الإسلامي بقرار رقم  حكمها:
 ،جارة  والعيع في عقد واحد وصحة التعليق على الشرطبصحة عقد الإ ثم على القول ،صحته

                                                           
93
 (58التملي  في ضوء الفقه الإسلامي للحافي )الإجارة المنتهية ب 
94
 انظر: المصدر السابق  
95
 هـ.1421جاء هذا القرار عام  
96
 16ص  :انظر 
97
 هـ1421(، عام 12\4) 110قرار رقم  
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فقد لا يستطيع المستأجر في النهاية دفع القسط الأخير فتعود  ،فيظل في العقد غرر كعير
والله أعلى هذا  ،ليتملكها العين لصاحعها، ومعلو  أنه أستأجرها بأكثر من الأجرة  العادية

 وأعلم.

بعض الصور لتصحيح عقد الإجارة   (98)اقترح جلمع الفقه الإسلامي صور لتصحيح المسألة: 
 هي بالتمليك، منها: المنت

 .للسداد العيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية -1

من وفاء جميع  الانتهاءعقد لجارة  مع لعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد أن يكون  -2
أو لنهاء عقد الإجارة  ورد العين المؤجرة ، أو شراء العين  ،بمد مدة  الإيجار :ةالإيجاريالأقساط 

 ر السوق عند انتهاء مدة  الإجارة .المؤجرة  بسع

  

                                                           
98
 هـ1409(، عا  6\5) 44قرار رقم: الإسلامي انظر: قرارات مجمع الفقه  
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 الخاتمة
 أورد أهم ما توصل لليه من نقاط:في نهاية هذا العحث 

الشروط في العقود مغايرة  لشروط العقود، فالمراد بها ما يشترطه العاقدان على بعضهما في  -1
 صلب العقد بإرادتهما.

 أن الأصل في الشروط في العقود حلها وصحتها. -2

العقود عدة  أدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال  شروعية الشروط فيدلت على م -3
 .الصحابة ومن الاستصحاب

اشتراط ما يقتضيه العقد، والشرط من الشروط في العقود المتفق عليها بين المذاهب:  -4
 الذي يكون في مصلحة العقد، واشتراط صفة معلومة في المعقود عليه، وخيار الشرط.

ق على بطلانها بين المذاهب: اشتراط ما يخالف مقتضى العقد، من الشروط المتف -5
 .نكاح الشغارمنه ، و واشتراط شرطين في العقد، واشتراط عقد في عقد

 من الشروط المختلف في حكمها بين المذاهب الأربعة: -6

 ع معلو  في العقد والراجح صحته، اشتراط نف - 

 من العيب الذي لم يعلمه،  اشتراط البراءة  من كل عيب والراجح أنه يبرأ -

 والشروط في النكاح والراجح صحتها. -

أن من المسائل المعاصرة  التي يمكننا أن ننزلها على اشتراط عقد في عقد: مسألة الإيجار  -7
 المنتهي بالتمليك.

على  ومنه ولكرامه، وصلى الله هذا والحمد لله مةدا كثيرا طيعا كما يحب ربنا ويرضاه يليق بعظيم عطاياه
 النبي الأعظم والمعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم.
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 المصادر:
الإجارة  المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، خالد بن ععدالله الحافي، رسالة جامعة الملك  -

 سعود
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلا  ابن تيمية لدى تلاميذه، جمع ولعداد: سامي بن محمد بن  -

المملكة العربية السعودية،  -لناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة جاد الله، ا
 هـ 1435الطععة: الأوى، 

انِ، زين الدين بن لبراهيم بن محمد، المعروف بابن  - ف ة  النـُّعْم  نِيـْ الْأ شْع اهد و الن ظ ائرِد ع ل ى م ذْه بِ أ بيْ ح 
حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: هـ(، وضع 970نجيم المصري )المتوفى: 

   1999 -هـ  1419لعنان، الطععة: الأوى،  –دار الكتب العلمية، بيروت 
لعلا  الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  -

 –ناشر: دار الكتب العلمية هـ(، تحقيق: محمد ععد السلا  لبراهيم، ال751الجوزية )المتوفى: 
  1991 -هـ 1411ييروت، الطععة: الأوى، 

الأ ، الشافعي أبو ععد الله محمد بن لدريس بن الععاس بن عثمان بن شافع بن ععد المطلب بن  -
بيروت، سنة النشر:  –هـ(، الناشر: دار المعرفة 204ععد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

  1990هـ/1410
ف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الإنصا -

هـ(، الناشر: دار لحياء الترا  العربي، الطععة: الثانية 885الدمشقي الصالحي الحنعلي )المتوفى: 
 بدون تاريخ -

لمصري العحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن لبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ا -
هـ( ، وفي آخره: تكملة العحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 970)المتوفى: 

 بدون تاريخ -هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطععة: الثانية  1138القادري )ت بعد 
تهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أمةد بن محمد بن أمةد بن رشد القرطبي بداية المج -

القاهرة ، الطععة: بدون  –هـ(، الناشر: دار الحديث 595الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 
   2004 -هـ 1425طععة، تاريخ النشر: 
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بن أمةد الكاساني الحنفي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود  -
  1986 -هـ 1406هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطععة: الثانية، 587)المتوفى: 

العيان في مذهب الإما  الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  -
جدة ، الطععة:  – هـ(، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج558الشافعي )المتوفى: 

   2000 -هـ 1421الأوى، 
تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن ععد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب  -

 هـ(،  المحقق: جلموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية1205بمرتضى، الز بيدي )المتوفى: 
ن س وْرة  بن موسى بن الضحاك، الترمذي، سنن الترمذي، محمد بن عيسى ب -الجامع الكعير  -

 –هـ(، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 279أبو عيسى )المتوفى: 
   1998بيروت، سنة النشر: 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه =  -
و ععدالله العخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر صحيح العخاري، محمد بن لسماعيل أب

الناصر، الناشر: دار طوق النجاة  )مصورة  عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد ععد 
 هـ1422العاقي(، الطععة: الأوى، 

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، أبو ععد اللَّ  شمس الدين محمد بن لبراهيم بن خليل  -
هـ(، حققه وخرج أحاديثه: الدكتور أبو الحسن، نوري حسن  942 - 000ي المالكي )التتائ

 هـ  1435الطععة: الأوى، لعنان،  –حامد المسلاتي، الناشر: دار ابن حز ، بيروت 
جواهر العقود ومعين القضاة  والموقعين والشهود، شمس الدين محمد بن أمةد بن علي بن ععد  -

هـ(، حققها وخرج أحاديثها: 880ثم القاهري الشافعي )المتوفى:  الخالق، المنهاجي الأسيوطي
لعنان، الطععة: الأوى،  –مسعد ععد الحميد محمد السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

   1996 -هـ  1417
الحاوي الكعير في فقه مذهب الإما  الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد  -

هـ(، المحقق: الشيخ علي 450بن حعيب العصري العغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: بن محمد 
لعنان،  –الشيخ عادل أمةد ععد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -محمد معوض 

   1999-هـ  1419الطععة: الأوى، 
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 1083 الحنعلي )ت: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين العلعاني -
هـ(، تحقيق: د. ععد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، الناشر: دار الركائز 

المملكة العربية  -الكويت، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض  -للنشر والتوزيع 
   2018 -هـ  1439السعودية، الطععة: الأوى، 

ب الدين أمةد بن لدريس بن ععد الرمةن المالكي الشهير بالقرافي الذخيرة ، أبو الععاس شها -
هـ(، المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خعزة ، الناشر: دار الغرب 684)المتوفى: 
   1994بيروت، الطععة: الأوى،  -الإسلامي

الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن لدريس  -
هـ(، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، 1051العهوتى الحنعلى )المتوفى: 

 مؤسسة الرسالة -الناشر: دار المؤيد 
سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن لسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  -

جِسْتاني )المتوفى:   َ ععد الحميد، الناشر: المكتعة  هـ(، المحقق: محمد محيي الدين275السِّ
 بيروت –العصرية، صيدا 

سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أمةد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  -
هـ(، حققه وضعط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن 385العغدادي الدارقطني )المتوفى: 

لعنان،  –برهو ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ععد المنعم شلبي، ععد اللطيف حرز الله، أمةد 
  2004 -هـ  1424الطععة: الأوى، 

هـ(، دار ابن 1421الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  -
 هـ 1422الجوزي، الطععة: الأوى، 

ععد الله )المتوفى: شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن ععد الله الخرشي المالكي أبو  -
 بيروت –هـ(، الناشر: دار الفكر للطعاعة 1101

العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو ععد الله ابن الشيخ شمس الدين  -
 .هـ(، الناشر: دار الفكر786وفى: ابن الشيخ جمال الدين الرومي العابرتي )المت

هـ(،  660ين ععد العزيز بن ععد السلا  السلمي )المتوفى: الغاية في اختصار النهاية، عز الد -
 هـ  1437الطععة: الأوى، لعنان،  –المحقق: لياد خالد الطعاع، الناشر: دار النوادر، بيروت 
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هـ(، تحقيق: 817القاموس المحيط، جلد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  -
لرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة للطعاعة والنشر والتوزيع، مكتب تحقيق الترا  في مؤسسة ا

   2005 -هـ  1426لعنان، الطععة: الثامنة،  –بيروت 
قواعد الأحكا  في مصالح الأنا ، أبو محمد عز الدين ععد العزيز بن ععد السلا  بن أبي القاسم  -

راجعه وعلق عليه:  هـ(،660بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 
 هـ 1414القاهرة ، طععة:  –طه ععد الرؤوف سعد، الناشر: مكتعة الكليات الأزهرية 

الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن ععد الله بن محمد بن ععد البر بن عاصم النمري  -
ر: مكتعة هـ(، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناش463القرطبي )المتوفى: 

  1980هـ/1400الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطععة: الثانية، 
هـ(، المحقق: 816كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  -

لعنان، –ضعطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
  1983-هـ 1403لطععة: الأوى ا
الكتاب: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وار  التجيبي  -

بجوار محافظة مصر،  -هـ(، الناشر: مطععة السعادة  474القرطبي العاجي الأندلسي )المتوفى: 
 هـ 1332الطععة: الأوى، 

يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن لدريس  كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن -
 هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية1051العهوتى الحنعلى )المتوفى: 

اللعاب في الفقه الشافعي، أمةد بن محمد بن أمةد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي  -
دار العخارى، هـ(، المحقق: ععد الكريم بن صنيتان العمري، الناشر: 415الشافعيّ )المتوفى: 

 هـ1416المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية، الطععة: الأوى، 
لسان العرب،  محمد بن مكر  بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  -

 هـ 1414 -بيروت، لطععة: الثالثة  –هـ(، الناشر: دار صادر 711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 
هـ(، الناشر: دار 483ن أمةد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: المعسوط، محمد ب -

  1993 -هـ 1414بيروت، تاريخ النشر:  –المعرفة 
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المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو ععد الرمةن أمةد بن شعيب بن علي  -
شر: مكتب المطعوعات هـ(، تحقيق: ععد الفتاح أبو غدة ، النا303الخراساني، النسائي )المتوفى: 

 1986 – 1406حلب، الطععة: الثانية،  –الإسلامية 
هـ(، 728جلموع الفتاوى، تقي الدين أبو الععاس أمةد بن ععد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  -

المحقق: ععد الرمةن بن محمد بن قاسم، الناشر: جلمع الملك فهد لطعاعة المصحف الشريف، 
  1995هـ/1416ملكة العربية السعودية، عا  النشر: المدينة النعوية، الم

هـ[، المحقق: 458المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن لسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  -
 -هـ  1421الطععة: الأوى، بيروت،  –ععد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ(، الناشر: دار 179لمدني )المتوفى: المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصعحي ا -
  1994 -هـ 1415الكتب العلمية، الطععة: الأوى، 

المستدرك على جلموع فتاوى شيخ الإسلا ، تقي الدين أبو الععاس أمةد بن ععد الحليم بن  -
هـ(، 1421هـ(، جمعه ورتعه: محمد بن ععد الرمةن بن قاسم )المتوفى: 728تيمية الحراني )المتوفى: 

 هـ 1418ععة: الأوى، الط
مسند الإما  أبي حنيفة رواية أبي نعيم، أبو نعيم أمةد بن ععد الله بن أمةد بن لسحاق بن  -

هـ(، المحقق: نظر محمد الفاريابي، الناشر: مكتعة 430موسى بن مهران الأصعهاني )المتوفى: 
 هـ 1415الرياض، الطععة: الأوى،  –الكوثر 

أبو ععد الله أمةد بن محمد بن حنعل بن هلال بن أسد الشيعاني مسند الإما  أمةد بن حنعل،  -
عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة،  -هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط 241)المتوفى: 

   2001 -هـ  1421الطععة: الأوى، 
بن المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم  -

هـ(، المحقق: محمد فؤاد ععد العاقي، 261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
 بيروت –الناشر: دار لحياء الترا  العربي 

المعجم الأوسط، سليمان بن أمةد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  -
مد ، ععد المحسن بن لبراهيم الحسيني، هـ(، المحقق: طارق بن عوض الله بن مح360)المتوفى: 

 القاهرة  -الناشر: دار الحرمين 
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هـ(، 395معجم مقاييس اللغة، أمةد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  -
  .1979 -هـ 1399المحقق: ععد السلا  محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عا  النشر: 

اني ألفاظ المنها، شمس الدين، محمد بن أمةد الخطيب الشربيني مغني المحتاج لى معرفة مع -
  1994 -هـ 1415هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطععة: الأوى، 977الشافعي )المتوفى: 

المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين ععد الله بن أمةد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  -
هـ(، الناشر: مكتعة 620هير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: المقدسي ثم الدمشقي الحنعلي، الش

  1968 -هـ 1388القاهرة ، الطععة: بدون طععة، تاريخ النشر: 
المهذب في فقة الإما  الشافعي، أبو اسحاق لبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  -

 هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية476
هـ(، 790محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  الموافقات، لبراهيم بن موسى بن -

المحقق: أبو ععيدة  مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطععة: الطععة الأوى 
  1997هـ/ 1417

هـ(، المحقق: محمد 179الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصعحي المدني )المتوفى:  -
 -شر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مصطفى الأعظمي، النا

   2004 -هـ  1425الإمارات، الطععة: الأوى،  –أبو ظبي 
هـ(، 461النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي )المتوفى:  -

عمان  -فرقان / مؤسسة الرسالة المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الناشر: دار ال
 1984 – 1404الأردن / بيروت لعنان، الطععة: الثانية، 

هـ(، 728نظرية العقد، تقي الدين أبو الععاس أمةد بن ععد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  -
 القاهرة . –تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتعة ابن تيمية 

، شمس الدين محمد بن أبي الععاس أمةد بن مةزة  شهاب الدين نهاية المحتاج لى شرح المنهاج -
 هـ1404هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطععة:1004الرملي )المتوفى: 

الهداية على مذهب الإما  أبي ععد الله أمةد بن محمد بن حنعل الشيعاني، محفوظ بن أمةد بن  -
ماهر ياسين الفحل، الناشر:  -يم الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: ععد اللطيف هم

   2004هـ /  1425مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطععة: الأوى، 
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الهداية في شرح بداية المعتدي، علي بن أبي بكر بن ععد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن  -
 -لعربي هـ(، المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار احياء الترا  ا593برهان الدين )المتوفى: 

 لعنان –بيروت 
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